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  إستحداث قطب جزائي وطني لمكافحة الجرائم السیبریانیة ومتابعتها

  -11-21قراءة في الأمر -
Establishing a national criminal pole to combat and follow up cybercrime   

- a reading of Order 11-21-  

 farida.benyounes@univ-msila.dz، الجزائر جامعة المسیلة، ،فریدة یونسبن 

 06/06/2022 :تاریخ نشر المقال 2022/04/13   :تاریخ قبول المقال2021/01/06  : تاریخ إرسال المقال

   :الملخص

على الأمن والنظام آثار مؤخرا والذي كانت له   لوجي المتلاحق والمتسارعتماشیا مع التطور التكنو     

عمد المشرع إلى إنشاء قطب جزائي  ،المنظومة الحالیة لم تقف حائلا دون التصدي لمخاطرهالجزائري ولأن 

وطني مكلف بمكافحة الجرائم السیبریالیة أو كما یسمیها المشرع الجزائري الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 

 وتطبیقات جوبرام مساسها بالدولة ولكن بوسائلع وكذا ئم تمس الفرد أو المجتمالإعلام والاتصال، فهي جرا

  .تكنولوجیة حدیثة

تخصص . أسالیب تحري وبحث خاصة ،قطب وطني جزائي ،جرائم الإعلام والاتصال :مفتاحیةال كلماتال

  .القضاء

Abstract: 

     In line with the successive and accelerating technological development 

associated with it, which had implications for the Algerian security and system, 

and which the current system did not stand in the way of addressing its risks, the 

legislator deliberately set up a national penal pole charged with combating cyber 

crimes, or as the Algerian legislator calls it, crimes related to information and 

communication technologies, which are crimes It affects the individual or society, 

and the last of them affects the state, but by modern technological means. 

Keywords: Media and communication crimes. National penal pole.Special 

investigation and research methods. Judicial specialization. 
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  :المقدمة

عرفت الجزائر الجرائم المعلوماتیة أو الإلكترونیة أو مـا یطلـق علیهـا الجـرائم السـیبریانیة أو كمـا یسـمیها 

المشــرع الجزائــري الجــرائم المتصــلة بتكنولوجیــات الإعــلام والاتصــال منــذ مــدة لتــدخل معهــا فــي تطــور تشــریعي 

  . لمواكبة مستجداتها والحد من مخاطرها و أضرارها

العقوبات یتعامل مع كل تهدید فجاء تعدیل هذا الأخیر طبقا للقسـم السـابع مكـرر تحـت وباعتبار قانون 

مكـرر  394والمعاقـب علیهـا فـي المـواد  للمعطیـات المنصـوصالجرائم الماسـة بأنظمـة المعالجـة الآلیـة مسمى 

 المتضـــمن  قـــانون الوقایـــة مـــن الجـــرائم 05/08/2009المـــؤرخ فـــي  04-09، ثـــم القـــانون 7مكـــرر394إلـــى 

المتصــلة بتكنولوجیــات الإعــلام والاتصــال ومكافحتهــا، الــذي قــرر إنشــاء هیئــة وطنیــة للوقایــة مــن هــذه الجــرائم 

  .یحدد تشكیلة وتنظیم وكیفیات ممارسة هذه الهیئة لمهامها 261-15بموجب مرسوم رئاسي رقم 

عزیـزا للمنظومـة ولعدم قدرة هذه الترسانة و الآلیات على التصـدي لاعتـداءات مسـت مؤسسـات الدولـة وت

ــة المــدى توجــت بإعتمــا قطــب جزائــي وطنــي لمكافحــة  دالقانونیــة كــان لابــد مــن تبنــي إســتراتیجیة فعالــة وطویل

  .  1الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال

إذا هذا النوع من الإجرام یقتضي بالضرورة وضع هیكل تنظیمي متخصص وهو القطب الجزائـي، وهـو 

صصة مما یجعلها تجعلها أكثر قدرة علـى مواجهـة هـذا النـوع مـن الإجـرام، اسـتحدثه المشـرع جهة قضائیة متخ

إلـى المـادة  22مكـرر  211مـواد مـن المـادة  8بتعدیل قـانون الإجـراءات الجزائیـة ضـمن بـاب سـادس یتضـمن 

یم ، حیــث یخــتص القطــب فــي الجــرائم الإلكترونیــة ســواء بالنســبة للمتابعــة التــي هــي مــن صــم29مكــرر 211

اختصاص وكیل الجمهوریة أو بالنسـبة للتحقیـق الـذي یخـص قاضـي التحقیـق وحتـى بالنسـبة للحكـم أیـن یكـون 

  .الاختصاص لقاضي الحكم رئیس المحكمة الجنحیة الذي یختص بالنظر في هذه الجرائم

إلى جانب وجـود الهیكـل التنظیمـي فلابـد مـن هیكـل بشـري یكـون مؤهـل فهـذه الجریمـة تتطلـب إمكانیـات 

استثنائیة لدى القاضي فتخصص هـذا الأخیـر أصـبح أكثـر مـن ضـرورة لتـدعیم محاربـة هـذا النـوع مـن الإجـرام 

الذي یعتمد على تكنولوجیات حدیثة، ویتطلب إمكانیات تسـمح لهـم بفهـم والتعامـل مـع هـذا الشـكل مـن الإجـرام 

  .بشكل یحد منه ومن آثاره

  لجدید لمكافحة ومتابعة الجرائم السیبریانیة؟فما الإضافة التي جاء بها هذا القطب الجزائي ا

                                                 
 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 66.155یتمم الأمر رقم  2021أوت  25المؤرخ في  11-21رقم الأمر 1
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: قطــب المتخصـــص نقتــرح خطـــة بمبحثـــینلمعالجــة هـــذه الإشــكالیة وحســـب الــدور والمهـــام المنوطـــة بال 

  .الاختصاص المشترك للقطب الجزائي ، لندرس في الثانيالاختصاص الحصري للقطب الجزائي الأول یضم

الدراسة تنصب على تحلیل النصوص القانونیة التي تحكم وقد اعتمدنا على المنهج التحلیلي كون 

القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام الخاصة ب وقواعد التنفیذ إجراءات

  . كجهة قضائیة الاتصالو 

وهو القطب  11-21نقصد في هذه الدراسة بالقطب الجزائي، القطب المستحدث بموجب الأمر رقم و 

 الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال

  الحصري للقطب الجزائي الاختصاص: المبحث الأول

والأمن الوطني  نظامتنامي خطورتها على ال في ظل تطور الجریمة السیبریانیة وتنوع أشكالها و

 11- 21أحدث المشرع الجزائري في آخر تعدیل لقانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر  ككل، والمجتمع

 ،الاتصالالقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و  25/08/2021المؤرخ في 

 22مكرر  211 أین نصت المادة ،لنظر في الجرائم السیبریانیةاالجزائري  هوجهة قضائیة منح لها المشرعو 

ینشأ على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، قطب جزائي وطني متخصص في المتابعة "على أنه 

والجرائم المرتبطة بها، كما تختص بالحكم في  الاتصالوالتحقیق في الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام و 

  ."الجرائم المنصوص علیها في هذا الباب إذا كانت تشكل جنحا

  :هي للقطب الجزائي الاختصاصجرائم التي ینعقد فیها فال

 الاتصالجرائم الإعلام و : المطلب الأول

جریمــة ترتكــب أو  أيیقصــد بمفهــوم هــذا القــانون، بــالجرائم المتصــلة بتكنولوجیــات الإعــلام والاتصــال، 

ة ذات یسهل ارتكابها استعمال منظومة معلوماتیة أو نظـام للاتصـالات الإلكترونیـة أو أي وسـیلة أخـرى أو آلیـ

  .الاتصالصلة بتكنولوجیات الإعلام و 

وقد تم تداول تعریف الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال مـن قبـل بمناسـبة صـدور القـانون 

المتضمن القواعد الخاصـة للوقایـة مـن الجـرائم المتصـلة بتكنولوجیـات  05/08/2009مؤرخ في  04-09رقم 

ات المعالجة الآلیة للمعطیات المحـددة فـي قـانون العقوبـ بأنظمةمكافحتها، بجرائم المساس و  الاتصالالإعلام و 

 .لاتصالات الإلكترونیةل ارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام لترتكب أو یسه أخرىوأي جریمة 
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فـــــي تعریفـــــه للجریمـــــة المعلوماتیـــــة ضـــــمن القـــــانون الجدیـــــد المتضـــــمن القطـــــب  والملاحـــــظ أن المشـــــرع 

المتخصص لم یتطرق إلى جرائم المساس بأنظمة المعالجـة الآلیـة للمعطیـات لحمایتهـا مـن طـرف هـذا القـانون 

في استخدام المنظومة المعلوماتیة التي عرفهـا وكذا لأنها لیست موضوع أومحل اهتمام هذا القانون، واشتركوا 

أي نظـام منفصـل أو  حسـب هـذا الأخیـر والمقصـود بالمنظومـة المعلوماتیـة، 04-09المشرع الجزائري بقانون 

مجموعة من الأنظمة المتصلة ببعضها البعض أو المرتبطة، یقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلیة للمعطیات 

  .تنفیذا لبرنامج معین

المتعلق بحمایة الأشخاص  072-18وفق قانون فقد تطرق لها بالتعریف المقصود بالمعالجة الآلیة  أما

الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، العملیات المنجزة كلیـا أو جزئیـا بواسـطة طـرق 

یـات أو تغییرهـا أو مسـحها أو حسابیة على هـذه المعط/آلیة مثل تسجیل المعطیات وتطبیق عملیات منطقیة و

  .أو استخراجها أو نشرها

ــــارة  ــــة ذات صــــلة بتكنولوجیــــات الإعــــلام "وقــــد أحســــن المشــــرع بإضــــافة عب أو أي وســــیلة أخــــرى أو آلی

وبذلك یدخل أي جدید یدخل في هذا الإطار نظرا لسـرعة التطـور الحاصـل فـي المجـال الإلكترونـي " الاتصالو 

  .ویتفادى بذلك تعدیل القانون

لـدى القطـب الجزائـي  23مكـرر 211یمارس وكیـل الجمهوریـة حسـب المـادة عمل وسیر القطب  فعن و 

، وكـذا قاضـي التحقیـق ورئـیس ذات القطـب الاتصـالالوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیـات الإعـلام و 

 .الوطنيصلاحیاتهم في كامل الإقلیم الوطني، أي أن اختصاص كل منهم المحلي یمتد إلى كامل التراب 

ونوعیـا فیخـتص وكیـل الجمهوریـة لـدى القطــب الجزائـي الـوطني لمكافحـة الجـرائم المتصـلة بتكنولوجیــات 

وكـذا قاضـي ورئـیس ذات القطـب، بالمتابعـة والتحقیـق والحكـم فـي الجـرائم المتصـلة حصـریا  الاتصالالإعلام و 

  :وكذا الجرائم المرتبطة بها وهي والاتصالبتكنولوجیا الإعلام 

 ئم التي تمس بأمن الدولة و بالدفاع الوطنيالجرا.  

  جـــرائم نشـــر وتـــرویج أنبـــاء مغرضـــة تمـــس بالنظـــام والأمـــن العمـــومیین ذات الطـــابع المـــنظم أو العـــابر

 .للحدود الوطنیة

 جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العمومیة. 

  بالأشخاص أو بالأعضاء البشریة أو تهریب المهاجرین الاتجارجرائم. 

                                                 
یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات  2018یونیو سنة  10مؤزخ في  07ـ18قانون رقم . 2

  .الطابع الشخصي
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 جرائم التمییز وخطاب الكراهیة. 

  الجرائم الأكثر تعقیدا : المطلب الثاني

فیمــا ســبق والــذي  ســیبریانیة والــذي أورده المشــرع لجریمــة الارف علیــه فــي تعریــف امتعــهــو إضــافة لمــا 

وسع منه لاحتمالیة وجود وسائل مستقبلا لیست معروفة في الوقـت الـراهن، اسـتحدث المشـرع تعریفـا آخـر مـن 

أســماها بــالجرائم الأكثــر تعقیــدا والــذي یقصــد بهــا بمفهــوم هــذا القــانون ل هــذا القــانون یخــص نوعــا جدیــدا و خــلا

أو المتضــررین أو بســبب اتســاع الرقعــة الجغرافیــة لمكــان الجریمــة التــي بــالنظر إلــى تعــدد الفــاعلین أو الشــركاء 

ارتكــاب الجریمــة أوجســامة آثارهــا أو الأضــرارالمترتبة علیهــا أو لطابعهــا المــنظم أو العــابر للحــدود الوطنیــة أو 

لمساسها بالنظام والأمن العمومیین،تتطلب استعمال وسـائل تحـري خاصـة أو خبـرة فنیـة متخصصـة أو اللجـوء 

 .ائي دوليإلى تعاون قض

علــى أنــه یخــتص وكیــل الجمهوریــة لــدى القطــب الجزائــي الــوطني  25مكــرر  211حیــث نصــت المــادة 

رئـیس ذات القطـب، حصـریا ، وكذا قاضي التحقیـق و الاتصالم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و لمكافحة الجرائ

الأكثــــر تعقیــــدا والجــــرائم  الالاتصــــبتكنولوجیــــات الإعــــلام و  المتصــــلةبالمتابعــــة والتحقیــــق والحكــــم فــــي الجــــرائم 

  .المرتبطة بها

الاتصـــال ة المتصـــلة بتكنولوجیـــات الإعـــلام و بهـــذه التســـمیة الجریمـــفاســـتحداث المشـــرع لهـــذه الجریمـــة و 

أولها تعدد الأشخاص سواءا كانوا فاعلین أو شركاء أو متضررین، كمـا  ،الأكثر تعقیدا جاء نتیجة عدة عوامل

ة الجغرافیة لمكان ارتكاب الجرم فإذا ارتكبت على مستوى عـدة ولایـات تعتبـر نظر إلیها من ناحیة اتساع الرقع

رائم الأكثــر تعقیــدا، كمــا تأخــذ هـــذا جــأكثــر تعقیــدا، وكــذا بالنســبة للضــررفإذا كــان جســیما فتعتبــر كــذلك مــن ال

العـام والأمـن الوصف لطابعها المنظمأو العابر للحدود الوطنیة أي تأخذ طابعا دولیا، وأخیرا لمساسـها بالنظـام 

  .العمومي

 65الموجـودة فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة فـي المـواد العوامـل تتطلـب وسـائل تحـري خاصـة و كل هذه 

  . مكرر وما بعدها أو خبرة فنیة متخصصة أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي

التقنیــــات التــــي تلــــك العملیــــات أو الإجــــراءات أو "عــــرف الفقــــه أســــالیب التحــــري الخاصــــة بكونهــــا قــــد و  

التحـــري عـــن الجـــرائم ف الســـلطة القضـــائیة، بغیـــة البحـــث و إشـــراا الضـــبطیة القضـــائیة تحـــت مراقبـــة و تســـتخدمه

رضـــا كشـــف عـــن مرتكبیهـــا، وذلـــك دون علـــم و الن العقوبـــات، وجمـــع الأدلـــة عنهـــا و الخطیـــرة المقـــررة فـــي قـــانو 
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الجزائیـة التـي  الإجراءاتتعدیل قانون من  14هي الأسالیب التي نصت علیها المادة ، و 3"الأشخاص المعنیین

التقـاط تـراض المراسـلات وتسـجیل الأصـوات و اع"تتمم الباب الثاني من الكتـاب الأول بفصـل رابـع تحـت عنـوان

 .قانونمكرر من نفس ال 16، وكذا ما نصت علیه المادة "التسرب" ، وفصلا خامسا بعنوان "الصور

الوسـائل التـي تسـاهم فـي الكشـف عـن الجـرائم والمتـورطین فیهـا نظم المشرع الجزائـري اللجـوء إلـى هـذه و 

  :4قانون الإجراءات الجزائیة، ولصحة هذه الإجراءات یشترط من 10مكرر 65إلى  5مكرر 65د في الموا

  لا یمكن اللجوء إلـى هـذه الوسـائل إلا فـي الجـرائم المتلـبس بهـا أو فـي التحقیـق الأولـي المتعلـق بجـرائم

مة المنظمة العابرة للحدود أو الجرائم الماسـة بأنظمـة المعالجـة الآلیـة للمعطیـات أو المخدرات أو الجری

جـــرائم تبیـــیض الأمـــوال أو الإرهـــاب أو الجـــرائم المتعلقـــة بالتشـــریع الخـــاص بالصـــرف وكـــذا فـــي جـــرائم 

 .الفساد

  الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق ویجب أن یتضمن كل العناصر

لة للتجدید حسب أشهر قاب 04الأماكن المقصودة ویسلم لمدة ي تسمح بالتعرف على الاتصالات  و لتا

التحقیــق، ویســمح هــذا الأخیــر أي الإذن المســلم بغــرض وضــع الترتیبــات التقنیــة مقتضــیات التحــري و 

 مـــن قـــانون 47لـــو خـــارج المواعیـــد المحـــددة فـــي المـــادة إلـــى المحـــلات الســـكنیة أو غیرهـــا و  بالـــدخول

یمكــــن لوكیــــل الجمهوریــــة أو ضــــابط الشــــرطة القضــــائیة ءات الجزائیــــة، بغیــــر رضــــا صــــاحبها و الإجــــرا

صـلحة مكلفــة الحاصـل علـى الإذن وفـق الأوضـاع السـابقة أن یسـخر كـل عـون مؤهـل لـدى هیئـة أو م

 .اللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیةبالمواصلات السلكیة و 

وكیل الجمهوریة المختص أو قاضي التحقیق حسب الحالة  وجمیع العملیات السابقة تنفذ تحت إشراف

ویجب عدم المساس بالسر المهني، كما أنه إذا تم اكتشاف جرائم أخرى غیر تلك التي ورد ذكرها في 

  .الإذن الممنوح فإن هذا لا یؤدي إلى بطلان الإجراءات

  في كل عملیة تسجیل و ا عن كل عملیة اعتراض أو ویجب أن یحرر ضابط الشرطة القضائیة محضر

ینسـخ المراسـلات أو هایتهـا، كمـا یتعـین علیـه أن یصـف و نكر تـاریخ وسـاعة بدایـة العملیـة و قام بها یذ

تترجم المكالمات الأجنبیـة بمسـاعدة متـرجم ت المسجلة في محضر یودع بالملف و الصور أو المحادثا

  . مسخر لهذا الغرض

                                                 
  .68، ص 2010، دار الهدى، سنة الجزائیةمحاضرات في قانون الإجراءات عبد الرحمان خلفي، . 3
، 2012، دار هومة، الجزائر، سنة دراسات قانونیة في المادة الجزائیة على ضوء أهم التعدیلات الجدیدةجباري عبد المجید، . 4

  .28،29ص 
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اعــــدة العامــــة فــــي قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة أن كانــــت الق 20/12/2006مــــع الإشــــارة إلــــى أنــــه قبــــل 

اعتــراض المراســلات وتســجیل الأصــوات والتقــاط الصــور مــن الإجــراءات القضــائیة التــي لا یجــوز اتخاذهــا إلا 

ل مرحلة التحریات على مستوى التحقیق القضائي بموجب أمر من قاضي التحقیق، ولا یمكن اللجوء إلیها خلا

  . 5ر بحالة تلبسلو تعلق الأمالأولیة حتى و 

  :لنفصل في هذه الإجراءات على النحو التالي

  اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات و التقاط الصور:أولا

وكلهـــا تـــدخل ضـــمن مقتضـــیات حرمـــة الحیـــاة الخاصـــة فـــي الأوضـــاع العادیـــة ولكـــن وبمناســـبة ارتكـــاب 

  .الجرائم المذكورة مسبقا أصبح مباحا مساسها والتعرض لها

 المراسلاتعتراض ا-1

التحـري عـن عملیة مراقبة سریة المراسلات السلكیة واللاسلكیة في إطـار البحـث و "ویعرفها البعض بأنها 

جمـــع الأدلـــة أو المعلومـــات حـــول الأشـــخاص المشـــتبه فـــي ارتكـــابهم أو فـــي مشـــاركتهم فـــي ارتكـــاب الجریمـــة و 

 .6"الجریمة

للمراسلات، والتـي هـي عبـارة عـن بیانـات قابلـة تتم المراقبة عن طریق الاعتراض أو التسجیل أو النسخ 

ـــع أو ا ذلـــك باســـتعمال وســـائل اتصـــال ســـلكیة كالهـــاتف لتخـــزین أو الاســـتقبال أو العـــرض، و للإنتـــاج أو التوزی

  .7البرید الإلكترونيكیة كالهاتف النقال و الثابت، أو لاسل

  :8ة والمراسلات البریدیةویشمل اعتراض المراسلات نوعان من المراسلات هما المراسلات الإلكترونی

وني الذي یحتوي ویستعمل لهذا الغرض برنامج خاص بتفقد البرید الإلكتر : المراسلات الإلكترونیة  - أ

، "الفیدیو"تحدید المكان، أجهزة الالكترونیة كأجهزة الاستماع و  غیرها من الرسائلالرسائل النصیة و 

وتمتد هذه المراقبة لتشمل الاتصالات والتنقلات أو أي تصرف آخر مشبوه، وهو برنامج مخصص 

                                                 
  .451، ص 2011، دار هومة، الجزائر، سنة إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دراسة مقارنةنجیمي جمال، . 5
  .نفس المرجع. 6
، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الأسالیب المستحدثة في التحریات الجزائیةسامیة بولافة، . 7

  . 396،ص 2016، العدد التاسع، جوان 1جامعة باتنة 
بن یوسف بن  1، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائرمنظمةالأسالیب الخاصة للبحث و التحري في الجریمة المجراب الداودي، . 8

  .206ً، ص 2015/2016خدة، كلیة الحقوق، 
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للتنصت على البرید الإلكتروني بصفة مستمرة، وفحص الرسائل البریدیة الإلكترونیة الواردة والمرسلة 

، عند مرور الرسائل الانترنتخدمة عبر أي حاسب إلكتروني تستخدمه أي شركة تقوم بتوفیر 

  .المشبوهة عبر خدماتها، أو رسائل متعلقة بأفعال مجرمة یعاقب علیها القانون

المراسلات أو الرسائل أو التراسل، هي جمع رسالة وهي ورقة یرسلها شخص ما :المراسلات البریدیة  -  ب

و موقف معین، ترسل إلى شخص آخر أو عدة أشخاص، یخبره من خلالها بخبر أو فكرة أو رأي، أ

عن طریق البرید أو تنقل بواسطة رسول، أو تسلم مباشرة إلى الشخص المعني ذاته، أو تسلم بأي 

وسیلة أخرى، ولا یشترط وضع الرسالة في ظرف مغلق، فقد تكون مفتوحة، ویكفي أن تتضمن في 

 .مكنونها فكرة المرسل ونقلها إلى المرسل إلیه

 تسجیل الأصوات-2

النقــل المباشــر والآلـي للموجــات الصــوتیة مــن مصـادرها بنبراتهــا وممیزاتهــا الفردیــة وخواصــها ویقصـد بــه 

الذاتیــة بمــا تحملــه مــن عیــوب فــي النطــق إلــى شــریط تســجیل یحفــظ الإشــارات الكهربائیــة علــى هیئــة مخطــط 

ئـري فـي ، وقـد أشـار إلیـه المشـرع الجزا9مغناطیسي، بحیث یمكن إعادة سماع الصوت والتعرف على مضمونه

وضــع الترتیبــات التقنیــة دون : "مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة الفقــرة الثانیــة التــي تقــول  5مكــرر  65المــادة 

موافقة المعنیـین مـن أجـل التقـاط وتثبیـت وبـث وتسـجیل الكـلام المتفـوه بـه بصـفة خاصـة أو عمومیـة أو التقـاط 

  ".صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص

دام هــذه الوســائل فــي المحــلات الســكنیة والأمــاكن الخاصــة والأمــاكن العامــة، فأمــا المحــلات یــتم اســتخو 

كــل توابعهــا كمــا هــي واردة فــي قــانون العقوبــات، بینمــا الأمــاكن عنــي بهــا الــنص المنــازل المســكونة و الســكنیة فی

الأغــراض، أمــا العامــة یقصــد بهــا كــل مكــان معــد لاســتقبال الكافــة أو فئــة معینــة مــن النــاس لأي غــرض مــن 

  .10المكان الخاص فهو مكان غیر معد للسكن یستعمل لمزاولة نشاط كالمحلات التجاریة

                                                 
، یوم 20/12/2006المؤرخ في  22- 06مداخلة بعنوان أسالیب التحري و إجراءاتها وفقا لقانون لوجاني نور الدین، . 9

  .115دراسي حول علاقة النیابة العامة بالشرطة القضائیة، إلیزي، ص
  .73عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص. 10
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ویــتم تســجیل الأصــوات باســتعمال أجهــزة التســجیل المســتخدمة فــي تســجیل الصــوت علــى أشــرطة یمكــن 

  :12، وتتمثل هذه الأخیرة في11سماعها فیما بعد وفي أي وقت

وهي الأجهزة التي تعمل عن طریق  :الخارجي أو اللاسلكي أجهزة تعمل بواسطة الاتصال السلكي  - أ

إخفاء میكروفون داخل المكان المراد سماع المحادثات التي تدور فیه، وتوصیل هذا المیكروفون 

 .بواسطة أسلاك دقیقة بجهاز للاستماع والتسجیل خارج المبنى بواسطة أسلاك دقیقة

هذه الأجهزة أن یكون حاملها أي الشخص القائم تتطلب : أجهزة التسجیل الصوتي من داخل المكان  -  ب

بعملیة التسجیل متواجد مع الشخص المطلوب مراقبة محادثاته الخاصة أو على مسافة قریبة منه، 

 .وتأخذ هذه الأجهزة أشكالا لا تثیر الشك أو الریبة حول حاملها كأقلام الحبر وأزرار الأكمام

اك أجهـــزة أصـــبحت تســـتعمل فـــي التنصـــت علـــى هنـــ: أجهـــزة التســـجیل الصـــوتي مـــن خـــارج المكـــان  - ج

یتأكـد بـأن الصـوت  أنالمحادثات في الغرف المغلقة دون الحاجة إلى وضعها بداخلها،وعلى القاضي 

علیــه كـدلیل إثبــات، نظـرا للتطــور العلمـي الــذي شـهده العــالم فــي  الاعتمـادالمسـجل یخــص المـتهم قبــل 

لیهـــا احتمـــالات التزویـــر بعـــد اختـــراع وســـائل مجـــال التســـجیلات الصـــوتیة، لأن التســـجیلات تتطـــرق إ

، وعلیـه ففـي حالـة تشـابه 13التعدیل والحـذف والإصـلاح فـي شـرائط التسـجیل وهـو مـا یسـمى بالمونتـاج

ـــد صـــوت المـــتهم مـــن بـــین  ـــر فـــي مجـــال الأصـــوات لتحدی ـــى القاضـــي أن یســـتعین بخبی الأصـــوات عل

قــا للقواعــد العامــة الــواردة فــي قــانون الأصــوات الــواردة فــي التســجیل الصــوتي، ویتخــذ هــذا الإجــراء وف

لجهـــات التحقیـــق أو الحكـــم :" مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة  143الإجـــراءات الجزائیـــة وفقـــا للمـــادة 

عندما تعـرض لهـا مسـألة ذات طـابع فنـي أن تـأمر بنـدب خبیـر إمـا بنـاءا علـى طلـب النیابـة العامـة و 

  ".إما من تلقاء نفسها أو من الخصوم

نیة التغییر أو الحذف أو التركیب، وجب الحفاظ على التسجیل الصوتي بوضعه في ونظرا لإمكا

شرائط التسجیلات أو في أحراز مختومة لأنها تعتبر أدلة إثبات مادیة وجب الحفاظ علیها، وهذا 

تغلق الأشیاء أو المستندات المحجوزة و یختم علیها :" المادة منٌ ق إ ج 45ماذكرته ولم تفصل فیه 

                                                 
، دون سنة الطبع، دون سنة الإثبات بین الاعتراف و الوسائل العلمیة الحدیثة، دراسة تحلیلیة مقارنةفخري محمد خلیل، . 11

  .166النشر، ص 
معة الزرقاء الخاصة، ، كلیة الحقوق،جامشروعیة الصوت و الصورة في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنةمحمد أمین الخرشة، . 12

  . 123،ص 2011الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، سنة 
  .167فخري محمد خلیل، المرجع السابق، ص . 13
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كن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة علیها فإنها توضع في وعاء أو كیس یضع علیه ضباط الشرطة إذا أم

  ".القضائیة شریطا من الورق و یختم علیه بختم

  التقاط الصور -3

آلة تصویر، كامیرا (وهو وضع و استعمال كل الوسائل التقنیة والمعدات التي من شأنها التقاط الصور 

سـتعملها المتحـري هـي تقنیـة مـن التقنیـات التـي ی، و )الوظیفـة مركـب أو منفصـل ي نفسفیدیو،أو أي جهاز یؤد

إثباتهــا و یكــون ذلــك عبــر صــور واضــحة ملمــة التقنیــة وســیلة لنقــل المعلومــات و  تعتبــر هــذهكوســیلة إثبــات، و 

  . 14بالموضوع

ن خلال وتتنوع أنماط التصویر بین الخاصة بالمشاهدة والأخرى الخاصة بتسجیل التصویر،ویتم ذلك م

  :15الاستعانة بأجهزة متطورة

والمقصود به هو أخذ صورة ثابتة و معبرة للهدف لأجل إثبات المعلومة، ویـتم  :التصویر الفوتوغرافي  - أ

بواسطة آلة التصویر، وهي جهاز یختلف من حیث النوع والحجم باختلاف نـوع المهمـة، یسـتعمل فـي 

 .أخذ صورة خاصة خلال متابعة الأشخاص

والمقصود به هو اسـتعمال الصـورة والصـوت، وذلـك بالحصـول علـى فـیلم  :السمعي البصريالتصویر   -  ب

 .یشمل مشهد أو عدة مشاهد من شأنها إثبات وقوع الجریمة وتورط العناصر في ارتكابها

ویتمیز الأخیر عن النوع الأول في أنه یمكن من الإلمـام بالموضـوع محـل البحـث والتحـري مـن جمیـع 

ح بمعایشـــة الحـــدث للمـــرة الثانیـــة أو عـــدة مـــرات بفضـــل تقنیـــة الإعـــادة البطیئـــة الجوانـــب، حیـــث یســـم

والتمعن الجید مع التحلیل الحسن للأوضـاع، ففـي بعـض الأحیـان یمكـن اكتشـاف أحـداث كانـت خفیـة 

لكـــن وبعـــد مـــا أو جهـــة معینـــة أو حـــادث معـــین، و وقـــت التصـــویر نظـــرا لتركیـــز المصـــور علـــى حـــدث 

تظهـــر إلـــى الوجـــود بعـــض الصـــور والخلفیـــات التـــي مـــن الممكـــن أن تفیـــد  عـــرض الفـــیلم للمـــرة الثانیـــة

 .16الموضوع قید البحث و التحري

                                                 
، مجلة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة، مجلة علمیة محكمة تصدر عن جامعة المدیة، العدد الحق في الصورةرشید شمیشم، . 14

  . 127، ص 2008، سنة 03
  .129رشید شمیشم، الرجع نفسه، ص . 15
  .135لوجاني نور الدین، المرجع السابق، ص . 16
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  التسرب:ثانیا

التســـرب عبـــارة عـــن عملیـــة تســـتخدم أســـلوب التحـــري لجمـــع الوقـــائع المادیـــة والأدلـــة مـــن داخـــل العملیـــة 

خطـورة بالغـة تحتـاج دقـة وتركیـز  الإجرامیة وكذا الاحتكاك شخصیا بالمشتبه بهم والمتهمین وهذا ینطوي علـى

  .17وتخطیط سلیم

مـن ق إ ج وعرفـه المشـرع الجزائـري فـي نـص  18مكـرر 65إلـى  11مكـرر 65وقد نصت علیه المـواد 

یقصد بالتسـرب قیـام ضـابط أو عـون الشـرطة القضـائیة تحـت مسـؤولیة :" من ق إ ج بأنه 12مكرر 65المادة 

العملیــة بمراقبــة الأشــخاص المشــتبه فــي ارتكــابهم جنایــة أو جنحــة ضــابط الشــرطة القضــائیة المكلــف بتنســیق 

  ".بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف

مـــن خـــلال التعریـــف الـــذي أورده المشـــرع یتبـــین بـــأن التســـرب هـــو نظـــام مـــن أنظمـــة التحـــري والتحقیـــق 

یــة والتوغــل وســطها تحــت الخاصــة التــي تبــیح لضــباط وأعــوان الشــرطة القضــائیة بــاختراق الجماعــات الإجرام

مسؤولیة ضابط شرطة قضائیة آخر مكلف بتنسیق عملیـة التسـرب تحـت مراقبـة مصـدر الإذن، إمـا مـن وكیـل 

الجمهوریة أو قاضي التحقیق بهدف مراقبة الأشخاص المشتبه فیهم وكشف أنشطتهم الإجرامیة، وذلـك بإخفـاء 

العصــابة المشــتبه فیهــا بوصــفه فاعــل أو شــریك أو المتســرب لهویتــه وصــفته وتقــدیم نفســه علــى أنــه أحــد أفــراد 

  .18خاف

وإذا كانت القواعد العامة في باب الإثبات الجنائي تستوجب النزاهة والشرعیة في الحصول على الدلیل، 

وترفض أي دلیل ناجم عن تحریض الضبطیة القضائیة للمتهم على ارتكاب الجرم، فإن التسرب یعصف بهـذا 

مـة فـي الظـروف یسمح لرجل السلطة بالقیـام بـبعض الأفعـال الإیجابیـة التـي تشـكل جریالمبدأ من أساسه، لأنه 

هـــي اســـتعمال هویـــة غیـــر حقیقیـــة، وأن یقـــوم بـــبعض الأفعـــال كاقتنـــاء أو حیـــازة أو نقـــل أو تســـلیم أو العادیـــة و 

ملة فـي جـرائم أو مسـتعإعطاء مواد أو أموال أو منتجـات أو وثـائق أو معلومـات متحصـل علیهـا مـن ارتكـاب ال

كذا استعمال أو وضع تحـت تصـرف مرتكبـي هـذه الجـرائم الوسـائل ذات الطـابع القـانوني أو المـالي ارتكابها، و 

ق إ ج، حتـى  14مكـرر65حسب نـص المـادة  الاتصالوكذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو 

                                                 
جلة دفاتر السیاسة و القانون، جامعة ، مالتسرب كأسلوب من أسالیب التحري في قانون الإجراءات الجزائیةزوزو هدى، . 17

  .117، ص 2014، جوان 11قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 
، مجلة الفقه و القانون، جامعة الحاج لخضر، التسرب كآلیة للكشف عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائیةعلاوة هوام، . 18

  .2، ص 2012، سنة 2باتنة، العدد 
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و شـریك لهـم أو خـاف لمتحصـلات الجریمـة، یوهم المشتبه فیهم بارتكاب الجنایة أو الجنحة بأنـه فاعـل معهـم أ

فالمشرع في هذه الحالة قد ضحى بمبدأ نزاهة ومشروعیة الحصـول علـى الـدلیل فـي سـبیل الوصـول إلـى غایـة 

أسمى وهي ضرورة حمایة المجتمع عندما تعجز الأسالیب التقلیدیة للتحري والتحقیق عن مواجهة بعض أنواع 

رجــل الســلطة المتســرب فــي وســط عصــابة إجرامیــة أن یتعــداه وهــو ألا الجریمــة، ووضــع حــدا واحــدا لا یجــوز ل

لكنـه لا یبــادر ولا ة جریمـة، فهــو یسـیر مـع المجموعـة و تشـكل الأفعـال التـي یقـوم بهـا تحریضــا علـى ارتكـاب أیـ

  .19یأمر ولا یحرض

وعــن الإجــراءات والشــروط اللازمــة للتســرب فــأن تكــون بغــرض التحــري أو التحقیــق فــي إحــدى الجــرائم 

  : 20إضافة إلى  5مكرر  65لمذكورة في المادة ا

 تقریر من قبل ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة یوضح فیه العناصر الضروریة.  

 الحصول على إذن مسبق من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق.  

  تي تبـرره وهویـة مسببا تحت طائلة البطلان وأن یذكر بالإذن الجریمة الیجب أن یكون الإذن مكتوبا و

ضابط الشرطة القضائیة الذي تـتم العملیـة تحـت مسـؤولیته، كمـا یسـتوجب أن یحـدد الإذن مـدة عملیـة 

أشهر قابلة للتجدید بحسب مقتضیات التحري والتحقیق، ویمكن  04التسرب التي لا یمكن أن تتجاوز 

ن أن تــودع الرخصــة فــي للقاضــي الــذي أمــر بهــا أن یــأمر بوقفهــا قبــل انقضــاء المــدة المحــددة و یتعــی

  .ملف الإجراءات بعد انتهاء عملیة التسرب

قــد أجـــاز  المشــرع الجزائـــري لضــابط أو عـــون الشــرطة القضـــائیة المتســرب فـــي قضــیة مـــا أن یواصـــل و 

حمایــة حیاتــه مــن الخطــر، والحفــاظ علــى ین الــذي تســرب ضــمنها لضــمان أمنــه و نشــاطه ضــمن شــبكة المجــرم

،ومن الحمایة الخاصة للمتسرب عـدم جـواز  21المسؤولیة الجزائیة أثناء مدة التسربأفراد أسرته دون أن یتحمل 

إذا حـدث أن وقـع توقیـف نسبة للضـابط المسـؤول والمنسـق، و سماعه كشاهد على كل العملیة مع جواز ذلك بال

ل العملیة أو انقضى أجلها دون تجدید فإن ضرورات حمایـة المتسـرب تجیـز لـه مواصـلة نشـاطه مـن دون تحمـ

                                                 
  .451،452السابق، ص نجیمي جمال، المرجع . 19
  .31، 30جباري عبد المجید، المرجع السابق، ص . 20
  .368مجراب الداودي، المرجع السابق، ص. 21
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لأي مســؤولیة بشــرط اختیــار الجهــة المصــدرة الإذن، علــى ألا تتجــاوز فتــرة تــأمین ســلامة المتســرب مــدة أربعــة 

  .  22أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة

 مراقبة الأشخاص و الأشیاء و الأموال: ثالثا

حصلات تنقل الأشیاء والأموال ومتلحق في القیام بمراقبة الأشخاص و یمكن لضباط الشرطة القضائیة ا

یتم  بوضع شخص أو وسائل نقل أو أماكن أو مواد تحـت رقابـة الوطني، و  الجریمة، وذلك على امتداد التراب

ســریة ودوریــة، بهــدف الحصــول علــى معلومــات لهــا علاقــة بالشــخص محــل الاشــتباه، أو بأموالــه، أو بالنشــاط 

  .الذي یقوم به

یمكــن ضــباط الشــرطة القضــائیة، وتحــت : " بقولــهمكــرر مــن ق إ ج  16وقــد أوردهــا المشــرع فــي المــادة 

ى ذلـك وكیـل الجمهوریـة المخـتص بعـد إخبـاره، أن یمـددوا لـسلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، ما لم یعتـرض ع

عبــر كامــل الإقلــیم الــوطني عملیــات مراقبــة الأشــخاص الــذین یوجــد ضــدهم مبــرر مقبــول أو أكثــر یحمــل علــى 

أعـــلاه، أو مراقبـــة وجهـــة أو نقـــل أشـــیاء أو أمـــوال أو  16لمبینـــة فـــي المـــادة الاشـــتباه فـــیهم بارتكـــاب الجـــرائم ا

  ".متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها

ولخصوصــیة الجریمــة المعلوماتیــة تــم تكــوین فــرق متخصصــة لمجابهــة هــذا النــوع مــن الجــرائم إن علــى 

  .مستوى الدرك أو الأمن

  ائيلمشترك للقطب الجز ا الاختصاص: المبحث الثاني

قد تشترك مهام كل من القطب الجزائي موضوع دراستنا وهو القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم 

المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال والمحاكم ذات الاختصاص الموسع أو كما یطلق علیها الأقطاب 

ث والقطب الجزائي الوطني الاقتصادي الجزائیة، كما قد تتقاطع اختصاصات القطب الجزائي المستحد

  .والمالي، ونفس الأمر بالنسبة لمحكمة مقر المجلس القضائي الذي قد یحدث تنازع في اختصاصهما

  المحاكم ذات الاختصاص الموسعالمشترك للقطب الجزائي و  الاختصاص: المطلب الأول

المتصــلة بتكنولوجیــات الإعــلام الجرائم یمــارس وكیــل الجمهوریــة لــدى القطــب الجزائــي الــوطني لمكافحــة

رئـیس ذات القطـب اختصاصـا مشـتركا مـع الاختصـاص النـاتج عـن تطبیـق التحقیـق و ، وكـذا قاضـي الاتصالو 

مــن هــذا القــانون بالنســبة للجــرائم المتصــلة بتكنولوجیــات الإعــلام والاتصــال والجــرائم  329و 40 ،37المــواد 

  .المرتبطة بها

                                                 
  .66علاوة هوام ،المرجع السابق، ص. 22
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مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة تكلمـــت عـــن تمدیـــد الاختصـــاص فـــي جـــرائم  329و  40 ،37والمـــواد 

مـــة لأصــل أن الاختصــاص المحلــي لكــل محكمـــة یتحــدد بمكــان وقــوع الجریمــة أو بمحــل إقافامحــددة حصــرا، 

  .من ق إ ج 329هو ما نصت علیه المادة المتهم أو بمكان القبض علیه و 

الظاهرة الإجرامیة وتنوع أشكالها، وفي إطار مكافحة بعض  غیر أن المشرع الجزائري وفي ظل تطور

  .الجرائم الحدیثة التي تتسم بخطورة كبیرة على الاقتصاد والأمن الوطني

ما یعرف بالأقطاب  10/11/2004المؤرخ في  14-04أحدث في تعدیل ق إ ج بموجب القانون 

حاكم التي مدد اختصاصها في هي مجموعة من المو المحاكم ذات الاختصاص الموسع و المتخصصة أ

  .بعض أنواع من الجرائم إلى بعض المحاكم المجاورة لها

السالف الذكر، ویتعلق  14-04من القانون  329و 40، 37وقد حددت هذه الجرائم بموجب المواد 

  :ـالأمر ب

 25/12/2004المؤرخ في  18- 04المنصوص و المعاقب علیها بموجب القانون : جرائم المخدرات

  .غیر المشروعین بها الاتجارعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع استعمال و المت

لا یوجد تعریف محدد لها وذلك لاختلاف أنماط وأشكال : الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة

تمارس  مؤسسة إجرامیة ذات تنظیم هیكلي متدرج:" ارتكابها،غیر أنه یمكن إعطاء تعریف لها على أنها

  .23"نشاطات غیر مشروعة بهدف تحقیق أرباح وعائدات مالیة وتكون وفق سریة تامة

مكرر  394المنصوص والمعاقب علیها في المواد : الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

المتضمن القواعد  05/08/2009المؤرخ في  04-09من قانون العقوبات والقانون  7مكرر394إلى 

  .ومكافحتها الاتصالصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الخا

 05/02/2005في  المؤرخ 01- 05المنصوص والمعاقب علیها بالقانون رقم : جرائم تبییض الأموال

  .المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال و تمیل الإرهاب و مكافحتهما

من قانون  10مكرر  87مكرر إلى  87المواد من  المنصوص والمعاقب علیها في: جرائم الإرهاب

  .العقوبات

من  14مكرر  87و  13مكرر 87و  13مكرر  87وتجدر الإشارة إلى أنه وتطبیقا لأحكام المادتین 

لتحدید  07/10/2012مؤرخ في  384- 21قانون العقوبات أصدر المشرع الجزائري مرسوم تنفیذي رقم 

                                                 
  .18، ص 2006، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، سنة الجریمة المنظمةهدى حامد قشقوش، . 23
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ة للأشخاص والكیانات الإرهابیة والشطب منها والآثار المترتبة على كیفیات التسجیل في القائمة الوطنی

  .24ذلك

 22- 96المنصوص والمعاقب علیها بموجب الأمررقم : الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

- 10والأمر رقم  29/02/2003المؤرخ في  01-03المعدل والمتمم بالأمر رقم  1996یولیو  9المؤرخ في 

  .2010یولیو  9المؤرخ في  03

أین نصت هذه المواد أنه ینعقد الاختصاص لإحدى هذه المحاكم أو الأقطاب المتخصصة بموجب 

محكمة یتعلق الأمر بمحكمة سیدي محمد و و  05/10/2006المؤرخ في  348- 06رقم  رسوم التنفیذيمال

المحاكم المجاورة لها قسنطینة ومحكمة ورقلة ، محكمة وهران وكل محكمة من المحاكم یمتد اختصاصها إلى 

 .وفقا لهذا التنظیم

المتمم للقانون  26/08/2010المؤرخ في  05–10وبعد صدور قانون الفساد صدر الأمر رقم 

جرائم الفساد تخضع لاختصاص الجهات القضائیة ذات  بحتأص تهالوقایة من الفساد ومكافحالمتعلق ب

الف الذكر، وكذا جرائم التهریب التي نصت علیها من الأمر الس 1مكرر 24الاختصاص الموسع طبقا للمادة 

  .المتعلق بمكافحة التهریب 06- 05من الأمر  34المادة 

فمتى كنا أمام جریمة من هذه الجرائم فبإمكان الشرطة القضائیة أن تتلقى التعلیمات من وكیل 

–06نفیذي رقم الجمهوریة لأحد المحاكم ذات الاختصاص الموسع حسب اختصاصها المحدد بالمرسوم الت

 40مكرر إلى  40ولكن ذلك بعد إجراءات قانونیة حددها قانون الإجراءات الجزائیة ضمن المواد  348

  .5مكرر 

 40و 1مكرر 40المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة قام المشرع بتعدیل المواد  04- 20وبموجب الأمر

ادي والمالي بالقضایا التي تدخل في وتناول كیفیة اتصال القطب الجزائي والاقتص 3مكرر 40و 2مكرر

عندما یتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص علیها في الفقرة :"  1مكرر 40اختصاصه حیث تقول المادة 

، یخبر ضباط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمهوریة لدى المحكمة المختصة إقلیمیا، 37من المادة  2

حقیق، ویحیل هذا الأخیر فورا النسخة الثانیة إلى وكیل ویرسلون له الأصل ونسختین من إجراءات الت

 ".الجمهوریة لدى الجهة القضائیة ذات الاختصاص الإقلیمي

                                                 
یحدد كیفیات التسجیل في القائمة الوطنیة للأشخاص و الكیانات  2021أكتوبر 7مؤرخ في  384ـ21قم مرسوم تنفیذي ر . 24

  .الإرهابیة و الشطب منها و الآثار المترتبة على ذلك
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من قانون الإجراءات الجزائیة یقوم ضابط الشرطة  37فمتى ارتكبت جریمة من الجرائم المحددة بالمادة 

سختین من محضر التحقیق مع الأصل، یرسلون له نوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا و القضائیة بإخطار 

فیقوم هذا الخیر بإحالة النسخة الثانیة من الإجراءات إلى وكیل الجمهوریة لدى الجهة القضائیة ذات 

  .الاختصاص الإقلیمي الموسع

لیقرر وكیل الجمهوریة ما یتخذه بشأنها، فإذا رأى أنها تدخل ضمن اختصاص المحكمة ذات 

یعطي تعلیمات ورا بعد أخذ رأي النائب العام، و ا، یباشر إجراءات الدعوى فالاختصاص الموسع التابع له

  .25مباشرة لضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة أي المحكمة المختصة إقلیمیا

كما لوكیل الجمهوریة لدى المحكمة ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع المطالبة بملف الإجراءات في 

لة من مراحل الدعوى، فعلى مستوى التحقیق یصدر قاضي التحقیق أمرا بالتخلي عن الإجراءات أي مرح

في هذه الحالة یتلقى ضباط ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع، و لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة 

ضي التحقیق الشرطة القضائیة العاملون بدائرة اختصاص المحكمة المختصة إقلیمیا التعلیمات مباشرة من قا

  .26لدى الجهة القضائیة ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع

وفي حالة الاشتراك في الاختصاص تطبق في هذه الحالة الإجراءات المنصوص علیها في المواد 

من هذا القانون، أمام القطب الجزائي الوطني للمكافحة الجرائم المتصلة  15مكرر 211إلى  4مكرر 211

  .27الاتصالو بتكنولوجیات الإعلام 

 04- 20نجدها المواد المستحدثة بموجب الأمر 15إلى مكرر 4مكرر 211وبالرجوع إلى المواد من 

  .المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة والمتعلق باستحداث قطب جزائي اقتصادي ومالي

حیث ووفقا لأهم ما جاء في هذه المواد فبمجرد قیام الشرطة القضائیة بإجراء تحقیقات وإعداد تقاریر 

والاتصال وإخطار وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، یقوم هذا الأخیر  الإعلامإخباریةعن جریمة من جرائم 

الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  بدوره بإرسال نسخا عنها إلى وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي لمكافحة

الإعلام، كما لهذا الأخیر حق المطالبة بملف الدعوى خلال أي مرحلة من مراحلها سواء كانت التحریات 

  .الأولیة أو المتابعة أو التحقیق

                                                 
  .04-20من قانون الإجراءات الجزائیة المعدلة بالأمر   2مكرر 40أنظر المادة . 25
  .04-20الجزائیة المعدلة بالأمر  من قانون الإجراءات 3مكرر 40أنظر المادة . 26
  .27مكرر 211ارجع الفقرة الثانیة من المادة . 27
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فإذا كانت مرحلة التحریات الأولیة أو المتابعة یصدر وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا ضمن  

المحاكم ذات الاختصاص الموسع مقررا بالتخلي لصالح وكیل الجمهوریة للقطب الجزائي لمكافحة الجرائم 

دى القطب الجزائي المتصلة بتكنولوجیات الإعلام، أما في حالة فتح تحقیق قضائي وقدم وكیل الجمهوریة ل

التماسات متضمنة المطالبة بملف الإجراءات فیقوم وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا لدى المحكمة ذات 

الاختصاص الموسع بإحالتها على قاضي التحقیق المخطر بالملف، لیصدر هذا الأخیر أمرا بالتخلي لصالح  

بتكنولوجیات الإعلام، حیث یمكن له إنابة ضباط قاضي التحقیق بالقطب الجزائي  لمكافحة الجرائم المتصلة 

  .الشرطة القضائیة التي تقوم بتنفیذ تعلیماته وأوامره مباشرة

فإذا تزامنت المطالبة بالملف من قبل وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي لمكافحة الجرائم المتصلة 

لجهة القضائیة ذات الاختصاص بتكنولوجیات الإعلام مع المطالبة به من طرف وكیل الجمهوریة لدى ا

  . الإقلیمي الموسع، یؤول الاختصاص وجوبا لوكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي

الموسع  الإقلیميوإذا كان ملف الإجراءات مطروحا على مستوى الجهة القضائیة ذات الاختصاص 

ه وكیل الجمهوریة لدى القطب خلال مرحلة التحریات الأولیة والمتابعة أو التحقیق فیتم التخلي عنه إذا طلب

  .الاتصالالجزائي لجرائم الإعلام و 

وإذا تبین لوكیل الجمهوریة لدى الجهة القضائیة ذات الاختصاص الإقلیمي الموسع وجود عناصرجدیدة 

یرسل ملف الإجراءات موضوع التخلي إلى وكیل ، من شأنها أن تؤدي إلى اختصاص القطب الجزائي

  .عیة جمیع الأوراق والمستندات وأدلة الإقناعالجمهوریة لدى القطب بم

وفیما یخص الأوامر بالقبض وأوامر الوضع رهن الحبس المؤقت فتبقى منتجة لآثارها حتى یقرر 

  .قاضي التحقیق بالقطب الجزائي ما یتخذه بشأنها

  والقطب الاقتصادي والمالي المشترك للقطب الجزائي الاختصاص: المطلب الثاني

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي  04-20الأمرتم بموجب 

والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر متخصص في مكافحة الجریمة الاقتصادیة والمالیة 

  . ویمتد اختصاصه إلى كافة إقلیم الجمهوریة

  :ادي و المالي هيوالجرائم التي یختص بها القطب الجزائي الاقتص
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  2مكرر 389و  1مكرر 389مكرر و  389مكرر و  119الجرائم المنصوص علیها في المواد 

 .)تبییض الأموال(من قانون العقوبات  3مكرر 389و 

  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06الجرائم المنصوص علیها في القانون رقم. 

  التنظیم المتعلق بقمع مخالفة التشریع و  22-96الجرائم المنصوص علیها في الأمر رقم

 .حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجالخاصین بالصرف و 

  المتعلق  06- 05من الأمر رقم  15و 14 ،13 ،12 ،11الجرائم المنصوص علیها في المواد

  .بمكافحة التهریب

یقوم وكیل الجمهوریة  فإذا كنا أمام جریمة من هذه الجرائم أي جریمة ذات طابع اقتصادي أو مالي

المختص لأي محكمة من المحاكم على مستوى التراب الوطني بإخطار وكیل الجمهوریة لدى القطب الجزائي 

الاقتصادي والمالي، لیقرر هذا الأخیر وفقا لسلطته التقدیریة بدأ الإجراءات أمام القطب أو تركها للجهة التي 

  .بتداءاإانطلقت منها الإجراءات 

تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام فإذا إذا 

طبین مع اختصاص القطب الاقتصادي والمالي، فإذا كانت هناك جریمة من اختصاص الق الاتصالو 

هي محكمة سیدي امحمد أي حالة وجود تنازع مشترك ایجابي أي ادعاء كل الموجودین في نفس المحكمة و 

  .28باختصاصه یؤول الاختصاص وجوبا للقطب الاقتصادي والمالي منهما

  محكمة مقر مجلس قضاء الجزائرو  الاختصاص المشترك للقطب الجزائي: المطلب الثالث

وإذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 

 21مكرر 211إلى  16مكرر  211زائر طبقا لأحكام المواد مع اختصاص محكمة مقر مجلس قضاء الج

  .من قانون الإجراءات الجزائیة یؤول الاختصاص وجوبا لهذه الأخیرة

حیث تنص هذه الأخیرة على تمدید الاختصاص الإقلیمي لمحكمة مقر قضاء الجزائر التي یسند لها 

للحدود نظرا لما تتمیز به من خطورة اختصاص نوعي حصري بخصوص مكافحة الإرهاب و الجریمة العابرة 

  .خاصة ذات بعد وطني و دولي من حیث آثارها

                                                 
  .28مكرر 211المادة . 28
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كما تم تعدیل الأحكام المتعلقة بامتیاز التقاضي تكریسا للمبدأ  04-20هذا ما جاء في الأمر 

 ممارستها من قبل النائب العام لدىلة، حیث تحریك الدعوى العمومیة و الدستوري مساواة الجمیع أمام العدا

  .المحكمة العلیا یتنافى وصلاحیاته القانونیة بصفته طرفا منضما للطعن

من قانون الإجراءات الجزائیة كانت قبل تعدیلها تكرس قاعدة امتیاز  573للإشارة فإن أحكام المادة 

ي التقاضي التي تعطي لفئة محددة من الموظفین السامیین في الدولة الحق في أن لا تتم متابعتهم والتحقیق ف

  .القضایا التي یكونون متهمین فیها إلا أمام المحكمة العلیا

محاكمة الموظفین السامیین في الدولة أمام جهة قضائیة غیر تلك ن من متابعة و وعلیه فقد مك

من نفس  329و 40، 37المختصة إقلیمیا عملا بالأحكام العامة للاختصاص المنصوص علیها في المواد 

  .الدعوى العمومیة ضدهم إلا من قبل النیابة العامة حمایة لهم من التعسف أنه لا تحرك القانون، إلا

  :الخاتمة

كانت لتداعیات الاعتداء على بعض مؤسسات الدولة ضرورة تبني إستراتیجیة وطنیة أكثر نجاعة 

حد لمكافحة الجریمة السیبرانیة التي أصبحت الیوم عابرة للقارات، باتخاذ العدید من الإجراءات حتى تضع 

 .لهذه الجریمة بالنظر لمخاطرها

فخطورتها وسرعتها وتأثیرها السلبي الكبیر على المجتمع ككل وتطور الجریمة المعلوماتیة من قذف 

إلى اختراق إلى استعمال التكنولوجیا من أجل تحویل الأموال من دولة إلى أخرى إلى استعمال وسائل 

مات إرهابیة، وهو ما تكفل بها القطب الجزائي الوطني تكنولوجیة من أجل دفع أشخاص للانضمام إلى منظ

لخاصة مع لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال المتخصص بهذا النوع من الجرائم ا

  .توفیر قاعدة معلومات و بیانات دقیقة جداتوجه نحو تخصص للقضاء و 

ام أمان للمجتمع و لمؤسسات الدولة، بتحدید كما قام المشرع بعدها لیكفل لهذا القانون بأن یصبح صم

القائمة الوطنیة للأشخاص والكیانات الإرهابیة و الشطب منها والآثار المترتبة على ذلك كما تم تحدید كیفیات 

 .التسجیل بها ابتداءا

یة الجهات وضمان الفعالیة في التصدي و كیفیة التعامل مع هذا النوع من الجرائم لا یتأتى إلا بالرفع من فعال

  :المكلفة بمكافحة هذه الآفة وهي الاقطاب المتخصصة خصوصا المستحدث الأخیرو بالتالي

  .توفیر فرق خاصة من الشرطة القضائیة - 

  .التكوین المستمر و تأهیل وكلاء الجمهوریة و قضاة تحقیق و قضاة حكم  - 
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یبدأ في التحقیق و من ثم تكوین الملف  فعدم العنایة بتكوین رجال الشرطة القضائیة بالرغم من أنهم أول من

والتمكن من التعامل بشكل سلیم مع هذه الجرائم في بدایة التحقیق أین قد تكون الأدلة ظاهرة فإذا وصل إلى 

  .الحكم فیصعب العودة إلى التحقیق و تصعب معه إثبات الأدلة

  :قائمة المصادر والمراجع
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  .الوطنیة للأشخاص و الكیانات الإرهابیة و الشطب منها و الآثار المترتبة على ذلك
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